
    الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

    @ 56 @ الولدين من أحد وعتقوا وضمن المشتري نصف ثمن كل واحدة منهما ونصف عقرها

للبائع والبائع يضمن نصف عقر كل واحدة منهما للمشتري ويتقاصان وولاؤهم بينهما هكذا في

البحر الرائق ولو كان الخيار للبائع والمسألة بحالها فله أن يلزم المشتري أي ثوب شاء

وليس للمشتري خيار الترك لأن البيع من جانبه بات وله أن يفسخ البيع لأن له في المبيع

منهما الخيار وليس له أن يلزمهما جميعا لأن المبيع أحدهما ولو هلك أحدهما قبل القبض أو

بعده هلك أمانة والبائع بالخيار إن شاء ألزم الباقي وإن شاء فسخ البيع فيه وليس له أن

يلزم الهالك وإن هلكا جميعا قبل القبض بطل البيع فيهما ولو هلكا بعد القبض إن هلك

أحدهما قبل صاحبه يجب على المشتري ضمان قيمة الهالك آخرا لأن الأول هلك أمانة وإن هلكا

معا لزمه نصف قيمة كل واحد منهما كذا في شرح الطحاوي ولو تعيب أحدهما أو كلاهما قبل

القبض أو بعده فخيار البائع على حاله وله أن يلزم المشتري أيهما شاء فإن ألزمه السليم

فلا خيار له في تركه وإن ألزمه المعيب إن كان بعد القبض فكذلك وإن كان قبل القبض فهو

بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء تركه كذا في الينابيع وإن ألزمه المعيب ولم يرض به ليس

له أن يلزمه الآخر بعد ذلك كذا في الظهيرية وإن شاء البائع فسخ البيع واستردهما كذا في

شرح الطحاوي وإن تعيب كلاهما في يد المشتري فعليه نصف قيمة كل واحد منهما كذا في

الينابيع ولو تصرف المشتري فيهما أو في أحدهما لا يجوز ولو تصرف البائع في أحدهما يجوز

تصرفه فيه وتعين الآخر للبيع وله خيار الإلزام فيه والفسخ ولو تصرف فيهما جميعا يجوز

تصرفه فيهما ويكون فسخا للبيع كذا في شرح الطحاوي ويسقط خيار التعيين بما يسقط به خيار

الشرط كذا في الظهيرية ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف رحمه االله تعالى رجل أخذ من رجل

ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء إن شاء أخذ هذا بعشرة وإن شاء أخذ هذا بعشرين وإن شاء

أخذهما جميعا فصبغ أحدهما واختاره ورد الآخر فقال البائع اخترت الذي ثمنه عشرون وقال

المشتري اخترت الذي ثمنه عشرة فالقول في الثمن قول المشتري ولو أن المشتري قطع الثوب

قميصا ولم يخطه ثم اختلفا في الثمن فإن شاء البائع أخذ ما أقر به المشتري من الثمن وإن

شاء أخذ الثوب مقطوعا وإن كان القطع قد زاد فيه مثل الصبغ فلا سبيل للبائع عليه وله ما

أقر به المشتري المعلى عن أبي يوسف رحمه االله تعالى رجل أخذ من رجل ثوبين على أن يأخذ

أحدهما بثمن مسمى فضاع أحدهما وقطع الآخر فقال المشتري اخترت الذي قطعته ثم ضاع الآخر

وأنا فيه أمين وقال البائع لا بل اخترت الذي ضاع ثم قطعت الآخر فعليك قيمة الذي قطعت مع

ثمن الذي ضاع فإن المشتري ضامن نصف ثمن الذي ضاع ونصف قيمة الذي قطع ونصف ثمنه كذا في



المحيط ويجوز خيار التعيين في البيع الفاسد أيضا إلا أن ههنا ما يتعين للبيع يكون

مضمونا بالقيمة والباقي كما قلنا في الجائز فإن ماتا معا ضمن نصف قيمة كل واحد منهما

ولو أعتقهما المشتري عتق أحدهما والتعيين إليه ولو أعتق أحدهما بعينه أو باعه جاز

وعليه قيمته ولا يجوز إعتاق المبهم لا من البائع ولا من المشتري ولو أعتق البائع أحدهما

بعينه ثم أعتق المشتري ذلك أو عينه للبيع أو مات فعتق البائع باطل ولو رد ذلك على

البائع صح عتقه ولو كان أعتقهما وردا عليه عتق أحدهما والتعيين إليه كذا في الظهيرية

واالله تعالى أعلم الفصل السابع في الاختلاف في تعيين المشترى بشرط الخيار عند الرد وفي

جناية المبيع بشرط الخيار
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